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Federal Supreme Court Decision No (322) of 2023 and its treatment of the 

legislative deficiency in electing the Speaker of the House of Representatives 

  
 

– 
 

  :المستخلص
ان الحیاة في تطور مستمر ومھما بلغ المشرع من جھد في صیاغة نصوص قانونیة 

ت الافراد، وحاجاتھم المتجددة وتنظیم شؤون سلطات الدولة، تبقى قادرة على تلبیة تطلعا
تلك النصوص قاصرة امام ذلك، وبالتالي ظھرت الحاجة الى ابراز دورا للقضاء 
الدستوري في مواجھتھ، في محاولة منھ الى معالجة ما اصاب النص التشریعي من 

النصوص فیما قصور سواء تعلق الامر بنقص النص ام غموضھ فضلاً عن تعارض 
بینھا، وظھر ذلك القصور التشریعي في انتخاب رئیس مجلس النواب عندما خلا 
المنصب من رئیسھ، وقد اغفل المشرع سد الشاغر في حالة خلو المنصب في الدستور 

، الا انھ نظم ذلك في المادة ٢٠١٨) لسنة ١٣وفي قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم (
النص أعلاه  ، غیر ان٢٠٢٢) لسنة ١داخلي لمجلس النواب رقم(/ثالثاً) من النظام ال١٢(

جاء مقتضباً ولم یبین فیھ المشرع، الالیة الواجب اتباعھا من المجلس في حالة عدم 
حصول أي من المرشحین لھذا المنصب على الأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المجلس في 

ھم، وكما لم یتضمن النص على الجولة الأولى، والتي یتم اجراؤھا بین المرشحین جمیع
الحل الواجب اتباعھ في حالة عدم حصول أي مرشح على الأغلبیة المطلقة، وھل من 
الممكن إعادة فتح باب الترشیح مجددا لمنصب رئیس المجلس، ومدى إمكانیة جواز من 
تقدم للترشیح لمنصب رئیس المجلس ولم یفز بالأغلبیة المطلقة في نفس الجلسة إمكانیة 

شیح نفسھ ثانیة في جلسة أخرى، او ان یقتصر فتح باب الترشیح على مرشحین جدد. تر
بالتالي كل ذلك یدعو الى ضرورة رسم مسار قانوني لمجلس النواب في اختیار رئیس 
المجلس عند خلو المنصب، بالشكل الذي یزیل اللبس والغموض والاجتھاد في ھذا 

المحكمة الاتحادیة العلیا، من ھنا بدأت  كل ذلك دعا الى ضرورة اللجوء الىالصدد، 
الفكرة للبحث وتسلیط الضوء على قرار المحكمة الاتحادیة العلیا في معالجة القصور 

انتخاب، قصور، معالجة،  الكلمات المفتاحیة:التشریعي لانتخاب رئیس مجلس النواب. 
  قرار.
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Abstract: Life is in continuous development, and no matter how much effort the 
legislator makes in formulating legal texts capable of meeting the aspirations of 
individuals, their renewed needs, and organizing the affairs of state authorities, 
those texts remain inadequate in the face of that, and thus the need has emerged 
to highlight the role of the constitutional judiciary in confronting it, in an attempt 
to To address the shortcomings of the legislative text, whether it is related to the 
lack of text or its ambiguity, in addition to the contradiction between the texts. 
This legislative shortcoming appeared in the election of the Speaker of the 
House of Representatives when the position was vacant of its president. The 
legislator neglected to fill the vacancy in the event of a vacancy in the 
constitution and in the law. The House of Representatives and its formations No. 
(13) of 2018, but this was regulated in Article (12/Third) of the internal 
regulations of the House of Representatives No. (1) of 2022. However, the above 
text was brief and the legislator did not indicate in it the mechanism that must be 
followed by the House in In the event that none of the candidates for this 
position obtain an absolute majority of the number of Council members in the 
first round, which is conducted among all the candidates, the text also does not 
include the solution that must be followed in the event that no candidate obtains 
an absolute majority, and is it possible to reopen the nomination window? Once 
again for the position of President of the Council, and the extent to which it is 
permissible for those who applied for candidacy for the position of President of 
the Council and did not win an absolute majority in the same session to be able 
to nominate themselves again in another session, or for the opening of 
nominations to be limited to new candidates. Therefore, all of this calls for the 
necessity of charting a legal path for the House of Representatives to choose the 
Speaker of the House when the position becomes vacant, in a way that 
eliminates ambiguity and ambiguity, and diligence in this regard. All of this 
called for the necessity of resorting to the Federal Supreme Court. From here, 
the idea began to research and shed light on the court’s decision. The Supreme 
Federal Council in addressing the legislative shortcomings in electing the 
Speaker of the House of Representatives. Keywords: election, failure, treatment, 
decision. 

ان القصور التشریعي معضلة كبیرة تدعو الى ضرورة تدخل تشریعي، ومن  المقدمة:
مظاھر ذلك القصور ھو نقص النص،  او غموضھ فذلاً عن تعارض النص، وقد یصعب 

من الأحیان اللجوء الى مجلس النواب لمعالجة القصور تشریعیاً، مع امكانیة  في كثیر
معالجة ذلك من خلال القضاء الدستوري، اذ ان المشرع منح المحكمة الاتحادیة العلیا 
اختصاصاً كبیراً من خلال تفسیر النصوص الدستوریة، وكذلك الرقابة على دستوریة 

ابة من خلال تفسیر النصوص القانونیة، وھي بصدد القوانین، وتمارس المحكمة تلك الرق
النظر في مدى دستوریة القوانین، وبلا شك ھناك كثیر من التشریعات فیھا قصور سواء 
تعلق الامر بالغموض ام النقص ام التعارض، وتستطیع المحكمة من خلال ذلك اصلاح 

) ١النواب رقم ( تلك التشریعات، ومن بین تلك التشریعات ھو النظام الداخلي لمجلس
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، والمتعلق بانتخاب رئیس مجلس النواب عندما اصبح المنصب خالیاً، وامام ٢٠٢٢لسنة 
ذلك أصدرت المحكمة الاتحادیة العلیا قرارھا الذي حدد المسار القانوني لانتخاب رئیس 
مجلس النواب، وھذا ما سوف نبحثھ من خلال تسلیط الضوء على ذلك القرار الذي عالج 

  التشریعي لانتخاب رئیس مجلس النواب: القصور 
  تبرز أھمیة موضوع البحث من خلال النقاط الاتیة: اولاً: أھمیة البحث:

یعد موضوع معالجة القصور التشریعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا  - ١
من الموضوعات المھمة، لما یمثلھ من وسیلة لتطویر النصوص القانونیة، وبما یواكب 

  ر الحیاة وتلبیة متطلباتھا. وتنظیم عمل مؤسسات الدولة.تطو
ان معالجة القصور التشریعي من قبل المحكمة الاتحادیة العلیا، یجنب مجلس النواب  - ٢

عناء سن تشریعات إضافیة او اجراء تعدیل علیھا، وما ینجم عن ذلك من تأخر في 
الح الافراد للضرر نتیجة الوقت لما تطلبھ مراحل سن وتعدیل التشریع، مما یعرض مص
  ذلك، فضلاً عن الخلافات والاجتھادات حول تفسیر النصوص.  

رغبتنا في تسلیط الضوء على قرار المحكمة الاتحادیة العلیا في معالجة ما أصاب  - ٣
، من قصور تشریعي، في انتخاب ٢٠٢٢) لسنة ١النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (

یة قرار المحكمة بھذا الصدد فضلاً عن معرفة الاثار رئیس مجلس النواب، ومدى فاعل
  الناجمة عن ذلك. 

تبرز مشكلة موضوع بحثنا في ضرورة الإجابة عن التساؤلات  ثانیاً: مشكلة البحث:
  الاتیة:

ما ھو دور المحكمة الاتحادیة العلیا في مواجھة ومعالجة القصور التشریعي؟ ھل كان 
ول القصور التشریعي في انتخاب رئیس مجلس النواب قرار المحكمة الاتحادیة العلیا ح

كافیاً لمعالجة ذلك القصور؟ وھل یعد تصدي المحكمة الاتحادیة العلیا لمعالجة القصور 
  التشریعي تعدیاً على الاختصاص التشریعي لمجلس النواب؟ 

ینطلق موضوع بحثنا من فرضیة مفادھا ان المحكمة الاتحادیة  ثالثاً: فرضیة البحث:
لعلیا تمارس دورا معالجاً للقصور التشریعي، وھي بصدد تفسیر القوانین الناجم عن ا

ممارسة اختصاصھا في الرقابة على دستوریة القوانین، وان ذلك التفسیر اما ینصب على 
نقص ام غموض فضلاً عن التعارض الي یقع بین النصوص، وبالتالي من خلال ذلك 

بالرغم من ان ھناك اتجاھاً فقھیاً یرى ان اكمال  یمكن للمحكمة ان تعالج ذلك النقص،
  النقص التشریعي ھو من اختصاص مجلس النواب ولیس المحكمة الاتحادیة العلیا. 

سوف نتبع في كتابة بحثنا المنھج الاستقرائي والتحلیلي، من  رابعاً: منھجیة البحث:
یا في معالجة القصور خلال جمع المادة العلمیة عن موضوع دور المحكمة الاتحادیة العل

التشریعي لانتخاب رئیس مجلس النواب سواء تعلق الامر بنصوص دستوریة ام قانونیة 
  ام تعلق الامر بقرارات قضائیة ومن ثم تحلیلھا. 

لبلوغ ما تقدم سوف نتناول موضوع بحثنا في خطة علمیة  خامساً: ھیكلیة البحث:
التشریعي، بینما المبحث الثاني سوف مقسمة على مبحثین، الأول عن التعریف بالقصور 

یكون عن قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا ومعالجتھا لمظاھر القصور التشریعي في ھذا 
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الموضوع، ومن ثم نختم بحثنا بخاتمة ندون فیھا الاستنتاجات التي توصلنا الیھا 
  والتوصیات التي نرى انھا تصب في خدمة الموضوع. 

  بالقصور التشریعي التعریف : المبحث الأول
أصبح القصور التشریعي ظاھرة لھا وجود في اغلب القوانین الوضعیة، كون التشریع 
عبارة عن عمل بشري یقوم بھ المشرع ولا یمكن ان یصل الى درجة الكمال، اذ انھ ذو 
طابع فجائي وطارئ، ولا یمكن تقدیره مقدماً او ادراكھ قبل وقوعھ، وبناء على ذلك ومن 

مفھوم القصور التشریعي وتناول أبرز المظاھر التي یتسم بھا، فأن ذلك یتطلب  اجل بیان
منا تقسیم المبحث على مطلبین، نخصص المطلب الأول عن تعریف القصور التشریعي، 
بینما المطلب الثاني سوف نتناول فیھ مظاھر القصور التشریعي، وبخصوص تمییز 

  وذلك على النحو الاتي: القصور التشریعي مما یشتبھ بھ من مفاھیم، 
  تعریف القصور التشریعي: المطلب الأول

اختلف الفقھ القانوني حول تعریف القصور التشریعي، وذلك ناجم بطبیعة الحال عن      
اختلاف الزاویة التي ینظر من خلالھا كل فقیھ الى القصور التشریعي، وبناء على ذلك 

ي، اذ ان البعض من الفقھ عرفھ على سوف نستعرض عدد من تعریفات القصور التشریع
انھ" عدم كفایة النص التشریعي الموجود فعلاً للوفاء بتغطیة ومعالجة المسألة والموضوع 
التذي تتولى تنظیمھ بشكل جید سواء من حیث حجم التغطیة او نوعھا او مستواھا بمعنى 

ناول كل ان المشرع قد قام بسلوك إیجابي من خلال وضعھ القانون محل البحث وت
. وإذا جاز لنا التعلیق )١(موضوع لكن بصورة سطحیة ولا تنازل عن اختصاصھ لغیره"

على التعریف أعلاه فأننا نقول بأنھ لم یحدد سبب حصول القصور التشریعي فیما إذا كان 
ناجم عن غموض في النص ام نقص، انما تم التركیز على ان النص عالج موضوع 

  ا ما لا ینطبق على مفھوم القصور التشریعي.  القانون معالجة سطحیة، وھذ
وایضاً تم تعریف القصور التشریعي على انھ" عدم ملائمة النص للحیاة الاجتماعیة       

او السیاسیة السائدة في المجتمع وقت تطبیقھ، وبمعنى اخر عدم تضمن النص القانوني 
یرات جوھریة شھدھا لما تقوم الحاجة الیھ من احكام تفصیلیة او جزئیة في ظل تغ

. نرى ان التعریف أعلاه قد قصر حصول قصور تشریعي في المجال )٢(المجتمع"
الاجتماعي او السیاسي، الا ان القصور من الممكن ان تشھده جمیع مجالات الحیاة سواء 
كان الاجتماعي ام الاقتصادي ام السیاسي ام العلمي ام الثقافي الى غیره من المجالات 

  تتأثر بقصور النصوص التشریعیة.  الأخرى التي
وھناك من عرف القصور التشریعي أیضا على انھ "عجز المنظومة القانونیة عن   

معالجة القضایا والمسائل المعروضة نتاج الإھمال والسكوت او بسبب عیوب جسیمة في 

                                                        
) د. عبد الرحمن العزاوي: الرقابة على السلوك السلبي للمشرع الاغفال التشریعي نموذجا، بحث منشور في مجلة العلوم ١(

 .  ٨٧، ص٢٠١٠، السنة ١٠، جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق، الجزائر، المجلد،١٠یة، العدد القانونیة والإداریة والسیاس
) باسم عبد الزمان مجید الربیعي: نظریة البنیان القانوني للنص العقابي، أطروحة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة بغداد، ٢(

 . ٧٢، ص ٢٠٠٠
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. أیضا نرى ان التعریف أعلاه قاصر عن الإحاطة )١( الصیاغة وفي تحدید المفاھیم"
فھوم القصور التشریعي. وتم تعریف القصور بتعریفات أخرى منھا" عدم قدرة بم

النصوص التشریعیة على تلبیة الانتظارات المجتمعیة وعدم تضمن النص التشریعي لما 
، بخصوص التعریف أعلاه عن )٢(تقوم الحاجة الیھ من احكام تفصیلیة او جزئیة"

ه یعد من انسب التعریفات التي مر ذكرھا القصور التشریعي فأننا نقول ان التعریف أعلا
  للقصور التشریعي.

وفي ضوء ما تقدم فاذا جاز لنا ان نقوم بصیاغة تعریف للقصور التشریعي فأننا نصیغھ 
على النحو الاتي: یقصد بالقصور التشریعي: " عدم قدرة المشرع على مواكبة التحولات 

ي والاجتماعي والسیاسي مما یؤدي الجاریة على المستویات كافة كالمستوى الاقتصاد
  الى قصور النصوص التشریعیة لاستیعاب الواقع والمستجدات". 

  المطلب الثاني
  مظاھر القصور التشریعي

لا یقتصر القصور التشریعي على مظاھر نمطیة، بل یأخذ مظاھر متعدد، وھي ناتجة 
یغ نصا خالیا من عن عدم قدرة المشرع مھما اجتھد وبلغ من الحیطة والحذر في ان یص

القصور، وھي سمة تلحق بني البشر، ومن اجل بیان مظاھر ذلك القصور، سوف 
  نتناولھا على النحو الاتي: 
یتحقق القصور التشریعي عند عدم اشارة المشرع الى بعض  اولاً/ النقص التشریعي:

 الحالات التي كان من المفترض ان یتعرض وینص علیھا في التشریع، بالتالي یكون
، وتجدر الإشارة )٣(النص خالیا من بعض الألفاظ التي لا یمكن للنص ان یستقیم الا بھا 

الى ان نقص النص یعد عیباً یلحق بالصیاغة القانونیة فتصیب النص التشریعي ینجم عنھ 
  قصوراً تشریعیا عن الاستجابة ومواكبة التطورات الحاصلة في المجتمع.

ص ناقصاً منھا: ان القانون محدد بنصوصھ ینظم مجتمعاً ولعل ھناك أسباباً تجعل الن    
متطوراً وتبعا لذلك لا یمكن للمحدود ان یكون كاملاً في مواجھة غیر المحدود، ولھذا 
یكون التشریع عاجزا عن مواكبھ التطور الحاصل في حیاة المجتمع الذي یطبق فیھ 

یمكن للبشر مھما  البشر ولا نسبیاً. والسبب الاخر لوقوع النقص ھو ان القانون من وضع
بذل من جھد ان یتوقع الحالات المستقبلیة، كون الانسان قاصرا بعلم الغیب، بالتالي 

. ولعل كثیر من القرارات التي تصدر عن )٤(یجعلھ قاصرا عن وضع نصوص كاملة 
القضاء الدستوري تعالج فیھا القصور التشریعي استنادا الى وجود نقص تشریعي، 

ق الى تلك القرارات التي فیھا معالجة للقصور التشریعي بسبب نقص النص وسوف نتطر
  في المبحث الثاني من بحثنا. 

                                                        
، معھد ٧مركز القانوني للمحافظ في القانون العراقي، مجلة المعھد، العدد ) عامر إبراھیم احمد: القصور التشریعي لل١(

 . ٦٤، ص٢٠٢١المعلمین للدراسات العلیا، بغداد، 
) للمزید حول الموضوع ینظر: محمد نجم حسن: دور القاضي الدستوري في اصلاح القصور التشریعي، المجلة القانونیة، ٢(

 .  ٩١٨ص ، ٢٠٢١المجلد التاسع، العدد الثالث، 
 . ٤٩، ص ٢٠١٨) حسین علاوي ھاشم: الإحالة في مجال التجریم والعقاب، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة بغداد، ٣(
 .   ٧٢) باسم عبد الزمان مجید الربیعي: المصدر السابق، ص٤(
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تمارس الصیاغة القانونیة دوراً كبیراً في ابراز مضمون  ثانیاً/ الغموض التشریعي:
النص ومقصده، اذ ان غموض النص یؤثر سلبا على تطبیق النص، وینصرف مفھوم 

تكون دلالتھ على المعنى المراد منھ واضحة، وبالتالي  لفظ لا غموض النص الى انھ
یكون التشریع غامضاً إذا كان یسمح بالاختیار بین البدائل، أي المعاني بشكل یحمل أكثر 

، وتجدر الإشارة الى ان ھناك أسباب تؤدي غموض النص منھا، صیاغة )١(من معنى 
تصور المقصود منھ، او النص بأسلوب معقد من حیث اللفظ والتركیب یصعب 

اضطراب في صیاغة النص التشریعي، او في استخدام لفظ یدل على اكثر من معنى، كل 
  ذلك یجعل النص غامض ومن ثم یؤدي الى صعوبة في التطبیق بسبب ذلك الغموض.

یعد التعارض التشریعي مظھرا من مظاھر القصور ثالثاً/ التعارض التشریعي: 
ما یتعارض نص مع اخر مما یؤدي الى عدم إمكانیة تطبیق التشریعي، ویحصل ذلك عند

النصیین، ومما تجدر الإشارة الیھ ھو ان التعارض قد یقع بین تشریعین مختلفین او بین 
. یتنوع التعارض التشریعي الى نوعین ھما، التعارض )٢(نصیین في تشریع واحد 

عھ التوفیق بین الحقیقي والتعارض الظاھري، اذ ان التعارض الحقیقي یصعب م
النصوص المتعارضة، اما بخصوص التعارض الظاھري فھو یعني ان الواقعة ینطبق 

، ینبغي )٣( علیھا أكثر من نص في حین ان النص الواجب تطبیقھ نص واحد ولیس أكثر
القول ان التعارض التشریعي یقع نتیجة كثرة التشریعات الصادرة، مما یؤدي الى انھ 

ن وجود أكثر من تشریع او نص یعالج موضوع واحد مما یؤدي یحصل في اغلب الأحیا
   الى تعارضھا، وقد یحصل التعارض بسبب سوء الصیاغة.    

  تمییز القصور التشریعي مما یشتبھ بھ من مفاھیم: المطلب الثالث
ان مفھوم القصور التشریعي یعد من المفاھیم الحدیثة نسبیاً في المجال الدستوري، وان 

الى تمییزه مما یتشابھ بھ من المفاھیم، اذ یختلط مفھوم القصور التشریعي ذلك یدعوا 
بعدد من المفاھیم، منھا السكوت التشریعي والاغفال التشریعي، فضلاً عن عدم 
الاختصاص السلبي للمشرع، ولغرض تمییزه عن تلك المفاھیم، سوف نتناولھا على 

  النحو الاتي:
ب من الفقھ الى أن السكوت التشریعي یتمثل في یذھب جان اولاً/ السكوت التشریعي:

إرادة المشرع بالإمساك عن التشریع في مسألة عھد إلیھ الدستور بتنظیمھا، ومما تجدر 
الإشارة الیھ ھو ان عناصر السكوت التشریعي تتمثل في عنصرین: أولھما عنصر مادي 

وره. وثانیھما عنصر مؤداه عدم قیام المشرع بسن القانون الذي أوجب علیھ الدستور صد
، ویعرف البعض (٤) معنوي مفاده انصراف إرادة المشرع إلى عدم إصدار ھذا التشریع

                                                        
دیة العلیا في العراق د. فوزي حسین سلمان: الاختصاص التفسیري للمحكمة الاتحا) للمزید حول الموضوع ینظر: ١(

، ٢٠١٥، ١٥، العدد٤واشكالاتھ، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد
د. كوثر دباش: الدور التشریعي للنائب، إصدارات مؤسسة وستمنتر للدیمقراطیة، بلا مكان نشر، . وكذلك ینظر: ٢٥٤ص

 .  ٢٠، ص ٢٠٠٠، ٢الجزء 
) د. حسین عبد الصاحب عبد الكریم: الصیاغة التشریعیة في التشریع الجنائي العراقي، بحث منشور في مجلة الحقوق، ٢(

 .  ١٢٩، ص٢٠١٢، ١٨، العدد ١٤، المجلد ٦تصدر عن كلیة القانون، الجامعة المستنصریة، السنة 
 . ٦٩) باسم عبد الزمان مجید الربیعي: المصدر السابق، ص ٣(
  ، دار النھضة العربیة،    ١مناف فاضل الجنابي: رقابة القاضي الدستوري على الامتناع التشریعي دراسة مقارنة، ط) د. ٤(
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السكوت التشریعي بأنھ حالة الغیاب الكلي أو عدم الوجود الكلي للتشریع أو للقاعدة 
قانونیة التي تتعلق بحالة قانونیة محددة بالدستور، أي یجب وجود نص دستوري آمر 

فالسكوت التشریعي یكون عندما لا  ،(١) تشریعیة یلزمھا بالتدخل التشریعيللسلطة ال
یتناول المشرع أحد الموضوعات بالتنظیم من الاساس على الرغم من التزامھ الدستوري 

  بذلك أي إن المشرع لا یمارس اختصاصھ في التشریع. 
انھ ینصرف اما بخصوص القصور التشریعي فھو یختلف عن السكوت التشریعي، اذ     

الى عدم ملائمة وعدم كفایة النص التشریعي لتنظیم الحالة او الموضوع محل التشریع 
اما كون التشریع غامضاً او انھ ناقصاً ام انھ یتعارض مع نص اخر. وكذلك یختلف 
القصور التشریعي عن السكوت التشریعي في ان مسلك المشرع تجاه السكوت التشریعي 

ینما اتجاه المشرع امام القصور التشریعي یعد مسلكاً لا رادیاً. یعد مسلكاً ارادیاً، ب
وبخصوص الخضوع لرقابة القضاء الدستوري، فأن السكوت التشریعي قد لا یخضع 
لرقابة القضاء الدستوري وقد یخضع اذ ان العبرة بتكلیف المشرع من عدمھ، بینما 

  توري. القصور التشریعي یكون مدعاة للخضوع لرقابة القضاء الدس
یعرف الاغفال التشریعي بأنھ: قیام البرلمان بتنظیم مسألة أو  ثانیاً/ الاغفال التشریعي:

مسائل معینة بصورة منقوصة یمكن أنَّ یترتب علیھا فراغ تشریعي لا یتماشى مع التزام 
. وقد (٢) البرلمان بضرورة ممارسة اختصاصھ التشریعي على الوجھ المبین في الدستور

الآخر الاغفال التشریعي، بأنھ امتناع المشرع عن تنظیم الموضوعات  عرف البعض
  التي تدخل ضمن اختصاصھ أمّا عمداً أو إھمالاً، مما یؤدي إلى الإخلال

. ویختلف الاغفال التشریعي عن القصور (٣)بالضمانة الدستوریة للموضوع محل التنظیم 
د تناول الموضوع محل التنظیم التشریعي في ان الإغفال التشریعي یكون فیھ المشرع ق

لكن بصورة قاصرة أو على نحو منقوص، أي وجود قانون ملموس صادر عن السلطة 
. )٤(التشریعیة، ولكن ھذا القانون لم یتناول الموضوع محل التنظیم بصورة كاملة ووافیة 

اما بخصوص القصور التشریعي فأنھ یختلف عن الاغفال التشریعي في ان المشرع قد 
شریعي للحالة محل التنظیم الا ان التشریعي قاصر عن الإحاطة بجمیع تفاصیل سن ت

الحالة وموضوع التشریع اما بسبب غموض التشریع او نقصھ او تعارضھ. ویتشابھ 
الاغفال والقصور في ان كلاھما ینجم عنھما عدم تنظیم كامل للحالة محل التنظیم، 

 لقضاء الدستوري. وكذلك كلاھما مدعاة للخضوع للرقابة امام ا

                                                                                                                                         
 . ٧٣، ص٢٠٢٢القاھرة،       

) د. عبد الحفیظ علي الشیمي: رقابة الاغفال التشریعي في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا دراسة مقارنة، دار النھضة ١(
 . ١٢٠ھرة، بلا سنة نشر، صالعربیة، القا

، دار أبو المجد للطباعة، القاھرة، ١، ط١) د. محمد ماھر أبو العینین، الانحراف التشریعي والرقابة على دستوریتھ، ج٢(
 .١٨٥، ص٢٠٠٦

)، ١٥) د. عبد العزیز محمد سالمان، رقابة الإغفال في القضاء الدستوري، بحث منشور في المجلة الدستوریة، العدد (٣(
 .٥٨، ص٢٠٠٩

) د. ھاشم حسین علي، عمر نوري عاصي: الاغفال الدستوري، بحث منشور في مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة ٤(
 .٣٥٣، ص٢٠٢٣، السنة ٤٦، العدد ١٢والسیاسیة، جامعة كركوك، كلیة القانون والعلوم السیاسیة، المجلد 
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یقصد بعدم الاختصاص السلبي للمشرع بأنھ ثالثاً/ عدم الاختصاص السلبي للمشرع: 
عن ممارسة اختصاصھ التشریعي المحدد دستوریاً لغیره من السلطات  تخلي البرلمانَ

. كما عرف البعض الاخر عدم الاختصاص السلبي للمشرع ایضاً بأنھ تقاعس المشرع (١)
مارسة اختصاصاتھ التشریعیة سواء بالتخلي عنھا لیترك الأمر بدون أو اھمالھ عن م

معالجة محدثة نوعاً من الفراغ التشریعي، أم التنازل عنھا لغیره من السلطات لتباشره 
نیابةً عنھ، وفي كل الاحوال یشكل مخالفة دستوریة تستوجب تدخل القاضي الدستوري 

من السلطات العامة بممارسة اختصاصاتھا  لإعادة الأمور إلى نصابھا. وإلزام كل سلطة
  . (٢)المحددة وفقاً للدستور 

وتتمثل حالات عدم الاختصاص السلبي للمشرع بحالة التھرب والتسلب من     
الاختصاص، حیث یعد المشرع متنكراً لاختصاصھ التشریعي عندما یتخذ من عملیة 

فرط في تفویض التفویض التشریعي فرصة لتخفیف اختصاصاتھ التشریعیة فی
اختصاصاتھ للسلطة التنفیذیة أو یتسامح في تحدید ضوابط التفویض. وأمّا الحالة الثانیة 
تتمثل بإفراط السلطة التشریعیة في الإحالة الى السلطة التنفیذیة إذ یجب على المشرع 
حینما یدعو السلطة التنفیذیة لوضع اللوائح التنفیذیة للقوانین التي یقرھا أن یلتزم 

الضوابط الدستوریة التي تحدد قواعد الاختصاص فلا یتنازل أو یترك الأمر للسلطة ب
. بینما نجد ان القصور التشریعي یتحقق عندما یتم تشریع (٣)التنفیذیة بحجة تنفیذ القانون 

قانون الا انھ قاصرا عن الاحاطة بكل تفاصیل الحالة محل التشریع كأن یكون بسبب 
اي أن المشرع قد یتناول الموضوع محل التنظیم ولكن تعارض، الغموض او النقص ام ال

  بصورة منقوصة وقاصرة لا یحیط بھ من كافة جوانبھ.
لانتخاب رئیس ٢٠٢٣لسنة  ٣٢٢قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم : المبحث الثاني
  مجلس النواب

یختص مجلس النواب في وضع النصوص التشریعیة التي تنظم مختلف      
وعات وشؤون الافراد، وبلا شك تلك الموضوعات متعددة ومتنوعة، مما یعني الموض

كثرة التشریعات الصادرة عن مجلس النواب التي تنظمھا، مما یؤدي احیاناً أن المشرع 
قد یتناول احد الموضوعات محل التنظیم بشكل قاصر لا یحیط بھ من جوانبھ كافة، ومنھا 

في أثناء الدورة البرلمانیّة، اذ د خلو المنصب، موضوع انتخاب رئیس مجلس النواب عن
ان امر خلو المنصب متوقّع حدوثھ في أي وقت، بسبب الوفاة أو المرض أو ارتكابھ أحد 
الجرائم التي تمنعھ من مزاولة ھذا المنصب، وحدث في الدورة البرلمانیّة الحالیة إنھاء 

وعلیھ؛  دار برئاسة النائب الثانيعضویّة رئیس البرلمان ما جعل المنصب خالیًا، ولكن یُ
الألیّات القانونیّة من المحكمة الاتحادیة العلیا بیان  طلب السید نائب رئیس البرلمان

 .الواجب اتباعھا لانتخاب رئیساً للمجلس من دون لبس أو غموض أو اجتھادات خاطئة
                                                        

  .٥٧) جواھر عادل العبد الرحمن، المصدر السابق، ص١(
) للمزید حول الموضوع ینظر: د. إبراھیم محمد صالح الشرفاني، رقابة المحكمة الدستوریة على السلطة التقدیریة ٢(

 . ٢٦٩، ص٢٠١٦، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ١للمشرع، ط
وق، جامعة الزقازیق، ) عبد المجید إبراھیم سلیم، السلطة التقدیریة للمشرع دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحق٣(

 وما بعدھا.  ٣١٥، ص٢٠٠٩
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، لغرض ٢٠٢٣) لسنة ٣٢٢وھنا صدر عن المحكمة الاتحادیة العلیا قرارھا ذي الرقم (
معالجتھا ذلك القصور التشریعي ولغرض تسلیط الضوء على ھذا الموضوع، سوف 
نقسم المبحث على مطلبین الأول عن محتوى قرار المحكمة الاتحادیة العلیا، بینما الثاني 
سوف یكون عن مدى معالجة قرار المحكمة القصور التشریعي لانتخاب رئیس مجلس 

  :النواب، وذلك على النحو الاتي
  ٢٠٢٣) لسنة ٣٢٢محتوى قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (: المطلب الأول

، والذي جاء ٢٠٢٣) لسنة ٣٢٢اصدرت المحكمة الاتحادیة العلیا قرارھا ذي الرقم (     
/ ١١المؤرخ في  ٢٦٣٤نصھ" ورد الى المحكمة كتاب مجلس النواب، مكتب الرئیس (

اب رئیس مجلس النواب ومعالجة موضوع ) المتضمن ما یلي" لغرض انتخ١٢/٢٠٢٣
من الدستور نصت على انھ " یضع مجلس النواب  ٥١خلو منصبھ، حیث ان المادة 

من الدستور نصت على انھ  ٥٥نظاما داخلیا لھ لتنظیم سیر العمل فیھ" وحیث ان المادة 
یة المطلقة " ینتخب مجلس النواب في اول جلسة لھ رئیسا ثم نائبا اول ونائبا ثانیا بالأغلب

من الدستور نصت  ٥٩لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر" وحیث ان المادة 
یتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبیة المطلقة  -على انھ " أولا

لعدد أعضائھ، ثانیا: تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبیة البسیطة، بعد 
  م ینص على خلاف ذلك".تحقق النصاب، مال

) لسنة ١/ ثالثا)، من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي الرقم (١٢المادة ( وحیث ان
، والتي نصّت على: " إذا خلا منصب رئیس المجلس أو أي من نائبیھ، لأي سبب ٢٠٢٢

ّ اشاغر  وفقًا كان، ینتخب المجلس بالأغلبیّة المطلقة خلفًا لھ في أوّل جلسة یعقدھا لسدِّ
وحیث ان الدستور والنظام الداخلي لمجلس  ."لضوابط التوازنات السّیاسیّة بین الكتل

النواب لم یتضمنا نصا صریحا بالألیة الواجب اتباعھا من المجلس في حالة عدم حصول 
أي من المرشحین لھذا المنصب على الأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المجلس في الجولة 

جرائھا بین المرشحین جمیعھم، وكما لم یتضمن النص على الالیة الأولى، والتي یتم ا
المتبعة في حالة عدم حصول أي مرشح على الأغلبیة المطلقة وتم إعادة فتح باب 
الترشیح مجددا لمنصب رئیس المجلس، ومدى جواز من تقدم للترشیح لمنصب رئیس 

سھ ثانیة في جلسة أخرى، المجلس ولم یفز بالأغلبیة المطلوبة في نفس الجلسة ترشیح نف
او یقتصر فتح باب الترشیح على مرشحین جدد، حیث جرت العادة، في الدورات 
الانتخابیّة السّابقة عند انتخاب رئیس المجلس ونائبیھ، باعتماد الآلیّة التي تتضمن أنّھ: 
 "إذا لم یحصل أي من المرشّحین على الأغلبیّة المطلوبة، یجري التنافس بین المرشّحین

الحاصلین على  أعلى الأصوات".  وبالنظر للاجتھادات في موضوع الیات انتخاب 
رئیس المجلس في حالة خلو منصبھ، ولغرض تحدید الالیات القانونیة الواجب اتباعھا 
دون لبس او غموض او اجتھاد او تفسیرات غیر صحیحة لانتخاب رئیس مجلس 

قیام المجلس وبما ینسجم مع النصوص النواب، ولما تقدم یرجى تفضلكم بیان إمكانیة 
  الدستوریة باعتماد أحد الخیاران الآتیین: 
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/ثانیا) من الدستور ٥٩اولاً: إمكانیة قیام مجلس النواب باتخاذ قرار استنادا لنص المادة (
  یتضمن:

في حال عدم حصول أي من المرشّحین على الأغلبیّة  اعتماد الالیة التي تتضمن انھ "
لجولة الأولى؛ یتم التنافس بین المرشّحین الحاصلین على أعلى الأصوات المطلوبة في ا

  في الجولة الثانیة".
استبعاد المرشح لمنصب رئیس المجلس والذي لم یفز بالأغلبیة المطلوبة في نفس الجلسة 

  من ترشیح نفسھ ثانیة في جلسة أخرى ویقتصر فتح باب الترشیح على مرشحین جدد.
) من الدستور والتي نصت على انھ" یضع مجلس النواب ٥١المادة ( ثانیاً: استنادا لنص

نظاما داخلیا لھ لتنظیم سیر العمل فیھ" قیام مجلس النواب بعقد جلسة خاصة لتعدیل 
النظام الداخلي ومعالجة النقص الحال في الدستور والنظام الداخلي للمجلس بھذا 

  الخصوص.
  القرار الاتي:وبعد دراسة الطلب من المحكمة توصلت الى 

، ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٥٥تجد المحكمة الاتحادیة العلیا ان المادة (
ینتخب مجلس النواب في اول جلسة لھ رئیسا ثم نائبا اول ونائبا والتي نصت على ان " 

ثانیا بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر" تخص انتخاب 
لس النواب ونائبیھ في اول جلسة لھ حیث یدعو الى تلك الجلسة رئیس رئیس مج

خمسة عشر یوما من تاریخ المصادقة على  ١٥الجمھوریة بمرسوم جمھوري خلال 
نتائج الانتخابات العامة وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئیس المجلس 

واب وبالانتخاب السري المباشر وفقا لما ونائبیھ بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء مجلس الن
من الدستور، كما وتجد المحكمة الاتحادیة العلیا ان دستور جمھوریة  ٥٥جاء في المادة 
لم یرد فیھ نص یعالج كیفیة انتخاب رئیس المجلس او نائبیھ خلال  ٢٠٠٥العراق لسنة 

ي عالج ذلك ھو المادة مدة الدورة الانتخابیة اذا خلا احد المناصب المذكورة. بل ان الذ
" والتي نصت على ان  ٢٠٢٢لسنة  ١ثالثا من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم  ١٢

إذا خلا منصب رئیس المجلس أو أي من نائبیھ، لأي سبب كان، ینتخب المجلس 
ّ اشاغر وفقًا لضوابط التوازنات  بالأغلبیّة المطلقة خلفًا لھ في أوّل جلسة یعقدھا لسدِّ

ووفقا لذلك فأن انتخاب رئیس مجلس النواب إذا شغر منصبھ لأي  ."ة بین الكتلالسّیاسیّ
سبب كان فأن مجلس النواب یدعو أعضائھ للانعقاد بغیة فتح باب الترشیح لذلك المنصب 
لمن یرغب بالترشیح من أعضاء مجلس النواب وعلى ان یقتصر فتح باب الترشیح على 

وضوع انتخاب رئیس المجلس بالوقت المناسب تلك الجلسة المعلن عنھا لأجل حسم م
وعدم إطالة امد ذلك. ویتم انتخاب رئیس المجلس بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المجلس 
في ذات الجلسة او في الجلسات التالیة لمجلس النواب. وان ذلك لا یمنع من وجوب 

اتھ برئاسة احد استمرار مجلس النواب بأداء مھامھ خلال الفصل التشریعي وانعقاد جلس
نائبي الرئیس لحین انتخاب رئیسا جدیدا للمجلس، ویجب ان لا یكون عدم انتخاب رئیسا 
للمجلس لعدم الحصول على الأغلبیة المطلوبة مبررا لتعطیل عمل مجلس النواب. علیھ 

  ولكل ما تقدم تجد المحكمة الاتحادیة العلیا ما یلي:
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/ثالثا) من النظام الداخلي ١٢بأحكام المادة (((ان خلو منصب رئیس مجلس النواب معالج 
لمجلس النواب، وان ذلك یقتضي انعقاد مجلس النواب لغرض فتح باب الترشیح لرئاسة 
مجلس النواب لمن یرغب من أعضائھ، وان یقتصر فتح باب الترشیح على تلك الجلسة 

امد ذلك فقط، لأجل حسم موضوع انتخاب رئیس المجلس بالوقت المناسب وعدم إطالة 
ولا یجوز قبول أي ترشیح جدید بعد البدء بإجراءات التصویت ویتم انتخاب رئیس 
المجلس بالأغلبیة المطلقة في تلك الجلسة او في الجلسات التالیة بعد الجلسة الأولى (من 

باستثناء من یطلب الانسحاب من الترشح) مع  -ضمن جمیع المرشحین في الجلسة الأولى
النواب بأداء مھامھ خلال الفصل التشریعي وتنعقد جلساتھ  وجوب استمرار مجلس

برئاسة احد نائبي الرئیس لحین انتخاب رئیس جدید لھ، وان لا یكون عدم انتخاب رئیسا 
  جدیدا مبررا لتعطیل عمل مجلس النواب)). 

) من قانون ٥) من الدستور والمادة (٩٤ -٩٣وصدر بالاتفاق استنادا لأحكام المادتین (
 ٢٠٢١) لسنة ٢٥المعدل بالقانون رقم ( ٢٠٠٥) لسنة ٣٠مة الاتحادیة العلیا رقم (المحك

 ١٤٤٥/ جمادي الأولى/ ٢٩باتا وملزما للسلطات كافة. وحرر في الجلسة المؤرخة 
   . )١( میلادیة ١٤/١٢/٢٠٢٣ھجریة الموافق 

  اب بأنھا: ومن خلال القرار أعلاه یمكن استنباط إجراءات انتخاب رئیس مجلس النو      
الأغلبیة المطلوبة  -٢ان تخصص الجلسة الأولى على فتح باب الترشیح للمنصب.  - ١

 -٣للفوز بمنصب رئیس مجلس النواب ھي الأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب. 
استمرار مجلس  -٤تنعقد جلسات مجلس النواب برئاسة احد نائبي رئیس المجلس. 

  م تعطیلھا لأي سبب كان. النواب بممارسة أعمالھ وعد
 ١٤/٤/٢٠٢٤وعلى ھذا الأساس عقدت الجلسة الأولى لانتخاب رئیس المجلس بتاریخ 

ولم یحص أي من المرشحین على الأغلبیة المطلقة بسبب المشاجرات بین النواب مما 
أدى الى رفع الجلسة الى اشعار اخر. كان الاجدر بالمحكمة ان تحدد سقف زمني لمجلس 

انتخاب رئیس جدید للمجلس كأن تكون شھر. كذلك كان على المحكمة ان  النواب في
تشیر الى انھ إذا لم یتم حصول أي مرشح في الجلسة الأولى على الأغلبیة المطلقة فأنھ 
ینحصر التنافس على المنصب بین مرشحین اثنین الحاصلین على اعلى الأصوات في 

  الجلسة الأولى.    
لیھ ھو ان قرار المحكمة بإنھاء عضویة رئیس مجلس النواب قد مما تجدر الإشارة ا     

جاء خالیا  ٢٠٠٥سبب ازمة دستوریة وقانونیة، وذلك ان دستور جمھوریة العراق لسنة 
) منھ تتعلق ٥٥من الإشارة الى معالجة خلو منصب رئیس مجلس النواب، اذ ان المادة (

نائبا اول وثاني ولم تتطرق الى بانتخاب رئیس مجلس النواب في اول جلسة یعقدھا ثم 
)، ٧٢خلو المنصب، كما ھو الحال عند تنظیم خلو منصب رئیس الجمھوریة وفق المادة (

/ اولا) من الدستور التي تتعلق بتنظیم خلو منصب رئیس الوزراء. ٨١والمادة (
، فھو أیضا جاء خالیا ٢٠١٨) لسنة ١٣وبخصوص قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم (

                                                        
منشور في موقع المحكمة على الرابط الاتي:   ٢٠٢٣) لسنة ٣٢٢) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (١(

ar.php-https://www.iraqfsc.iq/index  ١٧/٢/٢٠٢٤تاریخ الزیارة. 
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شارة الى تنظیم خلو المنصب، الا ان معالجة خلو المنصب قد وردت في النظام من الإ
لكن النص كان مقتضب ولم تتم معالجة  ٢٠٢٢) لسنة ١الداخلي لمجلس النواب رقم (

خلو المنصب معالجة كافیة ووافیة لجمیع التفاصیل التي تتعلق بالخلو، اذ اشارت المادة 
رئیس مجلس النواب او أي من نائبیھ لأي سبب كان  /ثالثا) الى انھ إذا خلا منصب١٢(

ینتخب المجلس بالأغلبیة المطلقة خلفا لھ في اول جلسة یعقدھا لسد الشاغر وفقا لضوابط 
التوازنات السیاسیة للكتل. وما تجدر الإشارة الیھ ھو ان النص أعلاه تثار حولھ 

تخاب رئیس لھ في ھذه الملاحظات الاتیة، ماھو الحل اذا اخفق مجلس النواب في ان
الجلسة فھل یستمر في اعمالھ ام تعلق جلساتھ حتى انتخاب الرئیس، ولم یبین النص مدى 
إمكانیة جواز من تقدم للترشح ولم یفز بالأغلبیة المطلقة في الجلسة ذاتھا ان یرشح نفسھ 
في الجلسة الأخرى، ام یقتصر الامر على مرشحین جدد، كذلك النص لم یحدد فترة 

نیة یتم خلالھا حسم انتخاب رئیس مجلس النواب. وامام ذلك القصور التشریعي في زم
تنظیم خلو منصب رئیس مجلس النواب، قدم نائب رئیس مجلس النواب السید (محسن 
المندلاوي) طلب تفسیر الى المحكمة الاتحادیة العلیا یطلب فیھ من المحكمة ان تبین 

تخاب رئیسھ، وقدمت المحكمة تفسیرا واجابة على المسار القانوني لمجلس النواب في ان
  .     ٢٠٢٣) لسنة ٣٢٢ذلك في قرارھا ذي الرقم (

مدى معالجة قرار المحكمة القصور التشریعي في انتخاب رئیس مجلس : المطلب الثاني
  النواب 

عند رجوعنا الى قرار المحكمة الاتحادیة العلیا السابق ذكره في المطلب الأول، وجدنا 
لمحكمة عالجت القصور التشریعي في قرارھا اعلاه، والمتعلق بإكمال القصور ان ا

، ٢٠٢٢) لسنة ١/ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (١٢الوارد في المادة (
  . )١(الخاص بحالة خلو منصب رئیس مجلس النواب العراقي 

أشارت إلى أمر مھمّ؛ ، ٢٠٢٣) لسنة ٣٢٢استنادا لقرار المحكمة ذي الرقم (        
وحددت ملامح انتخاب رئیس البرلمان أو نائبیھ في حال خلو المنصب، بعد أن عالج 
النظام الداخلي فقط إمكان انتخاب بدیل. وخلصت المحكمة إلى أنّھ لا یجوز أن تمارس 
اختصاصات لم ترد في نص، كما جرت العادة في السّابق، أنّھ في حال عدم حصول 

منصب رئیس البرلمان على الأغلبیّة المطلقة یُصار إلى المنافسة بین  المرشّحین على
أعلى المرشحین. وھذه الآلیّة یمكن استخدامھا في انتخاب رئیس الجمھوریّة، كونھا 

/ ثانیًا)، إذا لم یحصل أي من المرشّحین على الأغلبیّة المطلوبة ٧٠وردت في المادة (

                                                        
) الفقرة الثالثة (اذا خلا منصب رئیس المجلس او أي من نائبیھ لأي سبب كان ینتخب المجلس بالأغلبیة ١٢صت المادة () ن١(

المطلقة خلفا لھ في اول جلسة یعقدھا لسد الشاغر وفقا لضوابط التوازنات السیاسیة بین الكتل). واذا صح التعبیر ان النص 
یة الواجب اتباعھا من المجلس في حالة عدم حصول أي من المرشحین لھذا المنصب أعلاه مقتضب ولم یبین فیھ المشرع الال

على الأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المجلس في الجولة الأولى، والتي یتم اجراؤھا بین المرشحین جمیعھم، وكما لم یتضمن 
المطلقة وتم إعادة فتح باب الترشیح  النص أعلاه على الالیة الواجب اتباعھا في حالة عدم حصول أي مرشح على الأغلبیة

مجددا لمنصب رئیس المجلس، ومدى إمكانیة جواز من تقدم للترشیح لمنصب رئیس المجلس ولم یفز بالأغلبیة المطلقة في 
نفس الجلسة ترشیح نفسھ ثانیة في جلسة أخرى، او ان یقتصر فتح باب الترشیح على مرشحین جدد. بالتالي كل ذلك یدعو 

رسم مسار قانوني لمجلس النواب في اختیار رئیس المجلس عند خلو المنصب، بالشكل الذي یزیل اللبس  الى ضرورة
 والغموض والاجتھاد في ھذا الصدد.     
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فأنھ في حالة خلو منصب على أعلى الأصوات.  یجري التنافس بین المرشّحین الحاصلین
رئیس مجلس النواب، فعلى مجلس النواب ان یجتمع ویفتح باب التشریح لمنصب رئیس 
مجلس النواب، من قبل أعضاء مجلس النواب، على ان تخصص تلك الجلسة لفتح باب 

ي الترشیح، وان الأغلبیة المطلوبة لانتخاب رئیس مجلس النواب في حالة الخلو ھ
الأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب في ذات الجلسة او الجلسات التالیة لھا، الا 
انھ كان الاجدر بالمشرع ان ینظم موضوع خلو منصب رئیس مجلس النواب في قانون 
مجلس النواب ولیس في النظام الداخلي للمجلس، وان یتدارك القصور الحاصل في 

 . )١(معالجة خلو المنصب أعلاه 
بالرغم من ان المحكمة الاتحادیة العلیا قد رسمت الطریق القانوني لمجلس النواب      

في اختیار رئیس للمجلس في حالة خلو المنصب، الا انھ كان على المحكمة ان تقوم 
بالإیعاز الى مجلس النواب بضرورة الالتزام بالنظام الداخلي لمجلس النواب والتي 

ثاً) الى ان یقوم مجلس النواب باختیار رئیساً لھ في اول جلسة / ثال١٢اشارت فیھ المادة (
یعقدھا لسد الشاغر في منصب رئیس المجلس، الا انھ لاحظنا ان المحكمة في قرارھا 
أعلاه قد سمحت لمجلس النواب ان یعقد جلساتھ برئاسة احد نائبي رئیس المجلس لحین 

للنظام الداخلي لمجلس النواب، في  اختیار رئیس جدید لمجلس النواب، وھذا یعد مخالفة
) سالفة الذكر، وھذا الامر من شانھ ان یطلق ید الكتل ١٢فقرتھ الثالثة من المادة (

السیاسیة في مجلس النواب الى تسویف والمماطلة في انتخاب رئیسا للمجلس، وعدم 
  استكمال المؤسسات الدستوریة، بالإضافة الى الاخلال بالتوازنات الدستوریة. 

  الخاتمة
توصلنا في نھایة بحثنا الى عدد من الاستنتاجات والتوصیات التي نرى انھا تصب في 

  خدمة موضوع البحث، ندونھا على النحو الاتي:
  توصل الباحث الى عدد من الاستنتاجات منھا: اولاً/ الاستنتاجات:

یاة تبین لنا ان القصور التشریعي یصیب اغلب التشریعات الناجم عن تطور الح - ١
وتطلعات الافراد وسن تشریعات لتنظیم شؤون سلطات الدولة والتي قد ینجم عن ذلك 
قصور تشریعي، بسبب السرعة والاستعجال وعدم الخبرة والكفاءة، ومن مظاھر 
القصور التشریعي الى نقص في النص وقد یكون غموضاً یلحق النصوص فضلاً عن 

  التعارض الذي قد یقع بین النصوص. 
الج المشرع العراقي خلو منصب رئیس مجلس النواب في الدستور ولم یعالجھ لم یع - ٢

في قانون مجلس النواب، انما عالج ذلك في النظام الداخلي للمجلس وكانت تلك المعالجة 
  قاصرة عن الإحاطة بكل ما یتعلق بانتخاب رئیس مجلس النواب.

صور التشریعي لانتخاب اصدرت المحكمة الاتحادیة العلیا قرارا عالجت فیھ الق - ٣
رئیس مجلس النواب، ومن ثم رسمت الطریق امام مجلس النواب لانتخاب رئیس 

  المجلس.

                                                        
) تجدر الإشارة الى ان مجلس النواب العراقي لم یلتزم بالتوقیتات بخصوص انتخاب رئیس مجلس النواب عند خلو ١(

 / ثالثا) الى ان ینتخب مجلس النواب ١٢، أشار في المادة (٢٠٢٢) لسنة ١لي للمجلس رقم (المنصب، إذ ان النظام الداخ
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مما یؤخذ على قرار المحكمة الاتحادیة العلیا لانتخاب رئیس مجلس النواب عن خلو  - ٤

 / ثالثاً عندما اشارت١٢المنصب، انھا قد خالفت النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 
الى ان یقوم مجلس النواب بانتخاب رئیس المجلس في الجلسة التالیة، الا انھ المحكمة قد 
سمحت للمجلس ان یمارس مھامھ وعقد جلساتھ ولا یتأثر بانتخاب رئیس المجلس. فضلا 

  عن انھا لم تحدد سقف زمني لمجلس النواب بانتخاب رئیس جدید للمجلس. 
  عدد من التوصیات ومنھا: توصل الباحث الى ثانیاً/ التوصیات:

 ٢٠٢٣) لسنة ٣٢٢ضرورة ان تعدل المحكمة الاتحادیة العلیا عن قرارھا ذي الرقم ( - ١
بأن تضع سقف زمني لمجلس النواب في انتخاب رئیس جدید لھ منعا للمماطلة والتسویف 

  في ذلك. 
نقترح معالجة انتخاب رئیس مجلس النواب عند خلو المنصب في قانون مجلس  - ٢
، ونقترح النص الاتي: "ینتخب مجلس النواب ٢٠١٨) لسنة ١٣لنواب وتشكیلاتھ رقم (ا

رئیساً لھ بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضائھ عند خلو المنصب في جلسة یدعو لھا احد نواب 
الرئیس، على ان تخصص الجلسة الأولى لفتح باب الترشیح والدعوة لعقد جلسة ثانیة 

ئیساً لھ. واذا لم یحصل أي من المرشحین على الأغلبیة خلال ثلاثون یوما لانتخاب ر
المطلوب في الجلسة ینحصر التنافس في الجلسة التالیة بین مرشحین اثنین الحاصلین 

  على اعلى الأصوات في الجلسة". 
ضرورة ان یقوم مجلس النواب بأخذ دوره في اجراء تعدیلات على التشریعات التي  - ٣

تلافیاً للاجتھادات وحرصا على استقرار المؤسسات فیھا قصور تشریعي منعاً و
  الدستوریة في الدولة.  

  المصادر
  اولاً/ الكتب:

، ١د. إبراھیم محمد صالح الشرفاني، رقابة المحكمة الدستوریة على السلطة التقدیریة للمشرع، ط -١
 .٢٠١٦منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

لاغفال التشریعي في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا دراسة د. عبد الحفیظ علي الشیمي: رقابة ا -٢
  مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، بلا سنة نشر.

د. كوثر دباش: الدور التشریعي للنائب، إصدارات مؤسسة وستمنتر للدیمقراطیة، بلا مكان نشر،  -٣
  .٢٠٠٠، ٢الجزء 

، دار ١على الامتناع التشریعي دراسة مقارنة، طد. مناف فاضل الجنابي: رقابة القاضي الدستوري  -٤
  .٢٠٢٢النھضة العربیة، القاھرة، 

، دار أبو المجد ١، ط١د. محمد ماھر أبو العینین، الانحراف التشریعي والرقابة على دستوریتھ، ج -٥
  .٢٠٠٦للطباعة، القاھرة، 

  ثانیاً/ الرسائل والاطاریح الجامعیة:
عي: نظریة البنیان القانوني للنص العقابي، أطروحة دكتوراه، كلیة باسم عبد الزمان مجید الربی -١

  .٢٠٠٠القانون، جامعة بغداد، 
حسین علاوي ھاشم: الإحالة في مجال التجریم والعقاب، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة بغداد،  -٢

٢٠١٨.  
أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق،  عبد المجید إبراھیم سلیم، السلطة التقدیریة للمشرع دراسة مقارنة، -٣

  .٢٠٠٩جامعة الزقازیق، 
  



  ٢٢٥  
 

  ثالثاً/ البحوث العلمیة:
عامر إبراھیم احمد: القصور التشریعي للمركز القانوني للمحافظ في القانون العراقي، مجلة المعھد،  -١

  .٢٠٢١، معھد المعلمین للدراسات العلیا، بغداد، ٧العدد 
بة على السلوك السلبي للمشرع الاغفال التشریعي نموذجا، بحث د. عبد الرحمن العزاوي: الرقا -٢

، جماعة أبو بكر بلقاید، ١٠، العدد ٢٠١٠منشور في مجلة العلوم القانونیة الإداریة والسیاسیة، المجلد 
  كلیة الحقوق، الجزائر.

لة د. عبد العزیز محمد سالمان، رقابة الإغفال في القضاء الدستوري، بحث منشور في المج -٣
  .٢٠٠٩)، ١٥الدستوریة، العدد (

د. حسین عبد الصاحب عبد الكریم: الصیاغة التشریعیة في التشریع الجنائي العراقي، بحث منشور  -٤
، ١٨، العدد ١٤، المجلد ٦في مجلة الحقوق، تصدر عن كلیة القانون، الجامعة المستنصریة، السنة 

٢٠١٢.  
للمحكمة الاتحادیة العلیا في العراق واشكالاتھ، دراسة  الاختصاص التفسیريد. فوزي حسین سلمان:  -٥

مقارنة، بحث منشور في مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة كركوك، كلیة القانون 
  .٢٠١٥، ١٥، العدد٤والعلوم السیاسیة، المجلد

شور في مجلة كلیة د. ھاشم حسین علي، الباحث. عمر نوري عاصي: الاغفال الدستوري، بحث من -٥
، ٤٦، العدد ١٢القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة كركوك، كلیة القانون والعلوم السیاسیة، المجلد 

  .٢٠٢٣السنة 
محمد نجم حسن: دور القاضي الدستوري في اصلاح القصور التشریعي، المجلة القانونیة، المجلد  -٦

  .٢٠٢١التاسع، العدد الثالث، 
  دساتیر والقوانین والأنظمة الداخلیة والقرارات القضائیة:رابعاً/ ال

  ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة  -١
  ٢٠١٨) لسنة ١٣قانون مجلس النواب العراقي وتشكیلاتھ رقم ( -٢
   ٢٠٢٢) لسنة ١النظام الداخلي لمجلس النواب رقم ( -٣

  خامساً/ القرارات القضائیة:
منشور على الموقع الاتي:   ٢٠٢٣) لسنة ٣٢٢رقم ( قرار المحكمة الاتحادیة العلیا -١
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